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306192 ‐ هل يرث أباه المرتد الذي ورث أباه المسلم ؟

السؤال

رجل مسلم له والد مرتد ، ورث هذا المرتد والده المسلم بعد وفاته ، أي جد الرجل المسلم ، فهل يحق للرجل المسلم الآن أن

يرث أباه المرتد هذا ؟ علما أنه لا يجوز أصلا للمرتد أن يرث المسلم، فما العمل ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

هال ضدٍ رزَي نةَ بامسا نأن المسلم لا يرث المرتد؛ لما روى البخاري (6764) ، ومسلم (1614) ع ذهب جمهور الفقهاء إل

.  ملسالْم رافْال و رافْال ملسالْم رِثي   :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا امنْهع

وعليه : فإن ماله يون لبيت المال، أي يصرف ف المصالح العامة.

وذهب بعض أهل العلم إل أنه لوارثه المسلم. وهو قول معاذ بن جبل، ومعاوية بن أب سفيان، ومحمد بن الحنفية، ومحمد بن

عل بن الحسين، وسعيد بن المسيب، ومسروق بن الأجدع، وعبداله بن مغفل، ويحي بن يعمر، وإسحاق بن راهويه، كما

حاه عنهم ابن القيم رحمه اله، وقال: " وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قالوا: نرثهم ولا يرثوننا ، كما ننح نساءهم ، ولا

ينحون نساءنا " انته من "أحام أهل الذمة" (2/ 853).

.لا المنافق، ولا المرتد، ولا الذم ،افر الحربال عل : (افرلا يرث المسلم ال) :ه عليه وسلمال صل وهؤلاء حملوا قول النب

وهو قول له وجاهته، لا سيما عند عدم وجود بيت المال ، أو عند فساد القائمين عليه، فيون المسلم القريب أول بهذا المال.

الحرب عل : (افرلا يقتل مسلم ب) :ه عليه وسلمال صل ه: "وقد حمل طائفة من العلماء قول النبقال ابن القيم رحمه ال

دون الذم، ولا ريب أن حمل قوله: (لا يرث المسلم الافر) عل الحرب ، أول وأقرب محملا؛ فإن ف توريث المسلمين منهم

: ترغيبا ف الإسلام لمن أراد الدخول فيه من أهل الذمة، فإن كثيرا منهم يمنعهم من الدخول ف الإسلام خوف أن يموت

أقاربهم ولهم أموال فلا يرثون منهم شيئا.

وقد سمعنا ذلك منهم من غير واحد منهم شفاها، فإذا علم أن إسلامه لا يسقط ميراثه ، ضعف المانع من الإسلام ، وصارت

رغبته فيه قوية.
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وهذا وحده كاف ف التخصيص ، وهم يخصون العموم بما هو دون ذلك بثير، فإن هذه مصلحة ظاهرة ، يشهد لها الشرع

بالاعتبار ف كثير من تصرفاته، وقد تون مصلحتها أعظم من مصلحة ناح نسائهم" انته من "أحام أهل الذمة "(2/ 855).

ثانيا:

إذا كان هذا المرتد قد ورث أباه المسلم، فقد أخذ ما لا يحق له.

وإذا كان الابن هو من يرث الجد، لعدم وجود أبناء آخرين له، وكان المال الذي ف يد المرتد هو مال الجد، فللابن أن يأخذه

من باب أخذ حقه، لا من باب الإرث، وهذا لا نزاع فيه، ولا إشال؛ لأنه عند موت الجد، كان يجب أن يرثه هذا الابن دون أبيه

المرتد.

وإن كان هناك أبناء آخرون للجد، وكان المال الذي ف يد المرتد هو مال الجد، فإنهم يأخذونه، ولا شء للابن [ الذي هو أنت ،

. [ حفيد صاحب المال الأصل

وهذا كله عل فرض ثبوت الردة، وبقاء الرجل عليها إل موته.

واله أعلم.


